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قسمة التركة قبل الموت
تأليف : د.عبد الله بن فهد بن إبراهيم الحيد
الأستاذ المشارك بقسم الثقافة الإسلامية

كلية التربية ـ جامعة الملك  سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمـة

                        إن الحمد لله نحمده ونستعينه ، ونستغفره ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين ، وسلم تسليماً كثيراً . 

    أما بعد فهذا بحث فقهي عنوانه : (( حكم قسمة التركة قبل الموت )) يتعلق بحكم قيام المسلم أو المسلمة بتقديم قسمة وتوزيع ما سيتركه من أموال على من يرثه من أقاربه ؛ مراعاة لمصلحة شرعية ، مثل إصلاح ذات البين وتقوية أواصر القرابة ، والبعد عن أسباب الفرقة والاختلاف والشحناء ، أو تعجيل استفادة الأقارب من مال قريبهم ، وسد حاجاتهم . 

      دعاني إلى اختيار هذا الموضوع كثرة الأسئلة والاستشارات عن حكم المسألة ، بعد سماع الناس حوادث كثيرة وخطيرة يندى لها الجبين من دعاوى ومخاصمات ، وعداوات ، بل تعدٍ وقتالٍ ؛ بسبب الاختلاف على قسمة الأموال والتركات بعد وفاة الأقارب من الآباء والأمهات .  

    ومن هنا تظهر أهمية الموضوع ؛  لعلاقته الوثيقة بجانب مهم من حياة الناس ـ خاصة في هذا العصر ـ وهو جانب الأموال ، وانتقال ملكيتها ، وتحريكها وتعجيل  الاستفادة منها ، وتوظيفها فيما يعود على الناس بالنفع في العاجل والآجل ، وأن لاتكون سبباً للشرور والآثام .    

      فجاءت الرغبة إلى بحث هذا الموضوع للعناية به ، وإبرازه .

    وقد جعلت هذا البحث في مقدمةٍ ، وتمهيدٍ ، وأربعة فصولٍ ، وخاتمةٍ .

أسأل الله أن ينفع به كاتبه وقارئه ، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان .   
      وقد سرت في هذا البحث على الخطة التالية :
المقدمة .

التمهيد ، ويشمل ما يلي :
أولاً  :  تعريف قسمة التركة . 
ثانياً  : أهمية قسمة التركة وعلم الفرائض .

ثالثاً  : حقيقة الموت . 

الفصل الأول  : قسمة التركة بعد الموت .

الفصل الثاني   : قسمة التركة قبل الموت .
الفصل الثالث : الرجوع فيما قُسم من التركة قبل الموت .
الفصل الرابع  : قسمة التركة في حال الموت الدماغي .
 خاتمة البحث .

  المراجع  .

 فهرس الموضوعات .

التمهيد :

 أولاً : تعريف قسمة التركة . 
            القِسمَةُ في اللغة : مأخوذة من القَسمُ : وهو مصدر قَسَمَ الشيء يقسِمَهُ قسماً فانقسم , و قسَّمهُ : جزَّأه , و هي القسمة(
).
والقسمة في الاصطلاح هي : تمييز الحقوق , و إفراز الأنصباء (
). 

والتركة في اللغة : مأخوذة من الترك والإبقاء ، يقال ترك الشيء : خلاَّه .

وتركة الميت : مايتركه من التراث المتروك ، وهو الميراث (
). 

والتركة في الاصطلاح هي : مايتركه الميت ويخلفه من مال ، والجمع تركات . 

وقسمة التركة هي : إعطاء كل وارث ما يستحقه شرعاً من مال مورثه  (
).
قال تعالى:  (( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً )) (
) ، والمراد بالقسمة : قسمة الميراث (
).
ثانياً  : أهمية قسمة التركة وعلم الفرائض .
                        أهمية قسمة التركة تتبين من خلال فائدته ، وإذا تأملنا في قسمة التركة نجد أنها الثمرة المقصودة من علم الفرائض والمواريث ، وهي الغرض من تعلمه ،      وما يذكره العلماء من أبواب ومسائل في هذا العلم إنما هي وسائل ، الغاية منها معرفة ما يخص كل وارث ، وما يستحقه شرعاً مما خلَّفه مورثه لاعطاءه إياه (
) ، وفي ذلك سعيٌ إلى إيصال الحقوق إلى أهلها ، وهذا مقصدٌ شرعيٌ عظيم . 
     ولهذا عدَّ العلماء هذا المقصد سبباً من أسباب أهمية علم الفرائض ، إضافة إلى أسباب أخرى من أبرزها :
1ـ أن الله سبحانه وتعالى تولى تقدير الفرائض بنفسه ، ولم يفوّض ذلك إلى مَلَك مقرب ، ولا إلى نبي مُرسل ، بل بيَّنَ ما لكل وارث في ثلاث آيات من سورة النساء ، وهي قوله تعالى : (( يُوصِيكُمُ اْللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اْثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اْلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ اْلثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ اْلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَودَيْنٍ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أََقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لهُُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْدَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِماَّّ تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِاْمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكآءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ )) (
).  

 وقوله تعالى : (( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يَفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ))(
).
          ووعد سبحانه وتعالى من أطاعه في تنفيذها على الوجه المشروع بالجنات التي تجري من تحها الأنهار يوم القيامة ، وتوعد من تعدى هذه الحدود بالنار والعذاب المهين ، فقال تعالى : ((  تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يُّطِع اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ )) (
).
2ـ ما ورد من أحاديث في فضل علم الفرائض ، والحث على تعلمه ، وتعليمه مثل : أ _ (( تعلَّموا الفرائض وعلِّموها فإنها نصف العلم ، وهو يُنسى ، وهو أول شيء ينزع من أمتي )) (
).
ب _ (( العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل : آية محكمة ، أو سُنَّة قائمة ، أو فريضة عادلة )) (
).
ج _ (( تعلَّموا القرآن وعلِّموه الناس ، وتعلَّموا الفرائض وعلِّموها ، فإني امرؤ مقبوض والعلم مرفوع ، يوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان  أحداً يخبرهما )) (
).
             وهذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة الأسانيد ؛ لكنها تشعر بأن لها أصلاً ، والله أعلم . 
3_ أن أحكام الفرائض من الفقه ، والعلماء يذكرونها في كتب الفقه إلى أن أُفردت في كتبٍ مستقلةٍ ، وأصبحت عِلماً مُستقلاً ، ولا يخفى أهمية الفقه في الدين ؛ فإن : (( من يُرد الله به خيراً يفقهه في الدين )) كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح المتفق عليه (
).

4 _ اهتمام العلماء سلفاً وخلفاً بهذا العلم ، فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله : (( تعلَّموا الفرائض فإنها من دينكم )) (
) ، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : (( من تعلَّم القرآن فَلْيتعلَّم الفرائض )) (
).
ثالثاً  : حقيقة الموت .

    الموت في اللغة : ضد الحياة ، والميِّت ضد الحي ، يقال مات يموت فهو ميت ، وقومٌ موتى وأموات وميتون.

       وأصل الموت في لغة العرب : السّكون ، وكل ما سَكن فقد مات (
) .  

  والموت في الاصطلاح : مفارقة الروح للجسد وخروجها منه ، وانقطاع تعلقها به ، والميت هو الذي فارق الحياة (
).

     وهو أمر قدَّره الله على كل نفس مهما بذلت من أسباب للوقاية منه ، قال تعالى : (( نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِين )) (
)، وقال سبحانه وتعالى : (( كُلُُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوتِ وَإنَّمَا تُوَفَّونَ أُجُورَكُمْ يَومَ الْقِِيَامَةِ )) (
) ، وقال تعالى :     (( إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِتُونَ )) (
) ، وقال تعالى : (( قُلْ إِنَّ الْمَوتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ )) (
) ، وقال عز وجل : (( أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ))  (
) .     
     وقد خلق الله الموت والحياة ابتلاءً واختباراً للعباد ، قال تعالى : (( الَذِي خَلَق
المَوتَ والحَياَة  لِيبلَُوَكُم أَيُّكُم أَحَسنُ عَمَلاً )) (
).  

    وقَدَّرَ اللهُ الموتَ ومكان حصوله ، وجعل ذلك من الأمور الغيبية التي استأثر الله تعالى بعلمها ، فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها ، قال عز وجل :          (( وَمَا تَدرِي نَفسٌ بِأَيِ أَرضٍ تَمُوتُ )) (
) .

    وفي الحديث المتفق عليه : (( إن أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يوماً ، ثم علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث الله مَلكاً  فيؤمر بأربع : برزقه ، وأجله  ، وعمله ، وشقي أو سعيد ... )) (
).
       وللموت علامات ظاهرة ذكرها الفقهاء ، وهي معلومة بالمشاهدة ، ومن أهمها ما يلي :

1ـ شُخوص البصر ، يدل عليه الحديث الصحيح : (( دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شَق بصره فأغمضه ثم قال : إن الروح إذا قُبض تبعه البصر ...)) . (
).

2ـ استرخاء القدمين .

3ـ اعوجاج الأنف .

4 - انخساف الصُّدغين (
).

5 -  برودة الجسد .
      وفي هذا العصر مع التقدم العلمي والتطور الطبي والتقنية الحديثة ، ومعرفة عمل أجهزة الجسم المختلفة ، خاصة ما يتعلق بالدماغ والقلب والدورة الدموية في الجسم والتنفس أصبح الأطباء المختصون هم أكثر الناس معرفة بعلامات الموت ، ولهذا فإن من المتعارف عليه الآن إسناد تقارير وفاة الأشخاص إلى الأطباء ، الذين تحملوا هذه المسؤولية بكتابة تقرير طبي بوفاة من تيقن لهم وفاته ؛  ليُبنى على ذلك التقرير مايُبنى من أحكام فقهية واجراءات نظامية (
) .

     وقد كشف الطب الحديث أن الموت يمر بعدة مراحل : ففي الأحوال العادية تبدأ ظاهرة الموت بتوقف القلب والتنفس ، وبهذا يتوقف ورود الدم المُحمَّل بالأُكسجين إلى بقية الأعضاء ، فيسري فيها بالتدريج ، وأول الأعضاء التي تموت من جراء ذلك هي ما يسمى بالجملة العصبية ، وهي : ( المخ ، والمخيخ ، وجذع الدماغ ) ، وهذه الأعضاء تموت ـ بإذن الله ـ في غضون دقائق معدودة من توقف ورود الدورة الدموية ، وبالتالي ورود الأُكسجين إليها .

   ثم يسري الموت إلى بقية الأعضاء على مراحل تتفاوت من عضو إلى عضو ، حتى تموت جميع الخلايا ، ويحصل ما يسمى بالموت الخلوي وهي المرحلة الختامية من مراحل الموت (
) .
الفصل الأول : قسمة التركة بعد الموت .
                                                إذا مات الإنسان فإنه يتعلق بتركته أربعة حقوق ، هي على الترتيب التالي :
1ـ مؤونة تجهيزه ، وتكفينه ، ودفنه ، من أجرة الغسل وحفر القبر وحمله ، وثمن الكفن ونحوه . 

2ـ أداء الديون الواجبة عليه ، سواء كانت لله تعالى كالزكاة ، وصدقة الفطر ، والحج الواجب ، والكفارات والنذور ، أوكانت للآدميين كثمن المبيع ، والأجرة ، والقرض , والغصب ، وقيم المتلفات ؛ للحديث : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية )) (
).

3ـ الوصية بالثلث فأقل لغير الورثة ؛ للآية الكريمة : (( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ )) (
) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : (( ... الثلث والثلث كثير )) (
)  ،
وقوله صلى الله عليه وسلم : (( إن الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍ حقه ، فلا وصية 
لوارث )) (
). 
4ـ الإرث ، فبعد أن يُخرج من التركة الحقوق السابقة يُقسم الباقي على الورثة بحسب أنصبائهم الشرعية (
).  
                      فقسمة التركة إنما تكون بعد موت صاحبها ؛ يدل على ذلك قوله تعالى :     (( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ )) (
) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاءً فعلينا قضاؤه ، ومن ترك مالاً فلورثته )) متفق عليه (
).        
     ولهذا ذكر العلماء أنه يشترط في الإرث : تحقق موت المُورِّث ( المالك للمال ) حقيقةً أو حكماً ؛ لأن ملكه باق ما دام حياً ، ومن حين تنتهي حياته تنتهي   ملكيته ، فموته شرط لوراثة المال عنه (
).
    فلا بد إذاً من العلم بانتهاء حياته حقيقة ، أو حكماً كما في المفقود الذي حكم القاضي بموته ؛ لينتقل المال ( التركة ) بقسمته على الورثة المستحقين له شرعاً ، وذلك حسب نصيب كل واحد منهم ، وذلك عن طريق : الفرض ، والفروض المُقدَّرة  في كتاب الله ستة فروض هي : النصف ( نصف المال ) ،  والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس ، والفرض السابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي ،  أو عن طريق التعصيب بأن يأخذ العاصب جميع المال ، أو     ما أبقت الفروض (
) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (( ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل  ذكر )) متفق عليه  (
).  
الفصل الثاني : قسمة التركة قبل الموت .
                             قسمة التركة إنما تكون بعد موت صاحبها ، هذا هو الأصل في الإسلام ، فما دام الإنسان حياً فهو مالكٌ لجميع أمواله يتصرف فيها بما شاء في حدود       ما شرعه الله ، فإذا مات انتهى ملكه لتلك الأموال ، وانتقلت ملكيتها إلى ورثته المستحقين كل حسب نصيبه الشرعي ، كما دلت عليه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ، كما في آيات المواريث الثلاث (
) ، وكما في الحديثين السابقين :        (( ألحقوا الفرائض بأهلها )) ، (( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاءً فعلينا قضاؤه ، ومن ترك مالاً فلورثته )) ، وكما في حديث : (( أيكم مال وارثه أحب  إليه من ماله ؟ قالوا : يارسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه ، قال : فإن ماله ما قدَّم ، ومال وارثه ما أخَّر )) (
).

                                  ولهذا اشترط العلماء في الإرث التحقق من موت المورِّث كما سبق(
).
 لكن قد يرغب مسلم أو مسلمة في قسمة أمواله أو بعضها وتوزيعها في حال حياته على من سيخلفه فيها ممن يستحق الإرث منه ؛ مراعاة لمصلحة شرعية يراها صاحب المال ، مثل : تعجيل نفع ورثته من أولاد ونحوهم من أجل دفع حاجاتهم الحالية للمال  لتسديد ديونهم  أو لمؤونة زواجهم ، أو لشراء مسكن أو مركوب ، أو لأداء واجب كالنفقة .
  ومثل إرادة صاحب المال : حصول الاجتماع والألفة والمحبة والوئام والصلة والبر

بين ورثته عند قيامه هو في حياته بتوزيع ماله حسب القسمة الشرعية العادلة ، ودرء الفرقة والبغض والشتات وقطيعة الرحم وفساد ذات البين ، ومايتبع ذلك من شحناء ومخاصمات وكيد واعتداء ، مما يغلب على ظن صاحب المال حدوثه بعد موته إذا لم يبادر بقسمة ماله في حياته ؛ لوجود بوادر الاختلاف وأمارات الخصومة بسبب ضعف الإيمان ، وحب الدنيا والتنافس فيها ؛ أو بسبب الفرقة بين الأولاد ، أو لاختلاف أمهاتهم (
) ، أو يَخشى المسلم أن لا تقسم تركته بعد وفاته القسمة الشرعية ، لتطبيق القوانين الوضعية في البلاد التي يقيم فيها .       
    وفي هذه الحالة يَكتفي صاحب المال بالإبقاء على جزء من ماله ؛ لحاجاته التي يرى أنها يسيرة ، مثل : أن يكتفي بالراتب التقاعدي (
) ، أو أجرة بيت يسكن في بعضه ، وقد أوصى به في وجوه البر بعد وفاته . 

    مع ملاحظة أن الإنسان غالباً في حال كِبَرِهِ يكون أكثر زهداً في ملاذِّ الدنيا وشهواتها ، وأكثر حباً وشفقةً على أولاده ، وحرصاً على مستقبلهم واستغنائهم عن الناس ، ويشهد لهذا قوله تعالى في محكم التنزيل : (( أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ      لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ 
وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ )) (
) ، وفي الحديث الصحيح : ((... إنك إن تركت ولدك أغنياء خيرٌ من أن تتركهم عالة يتكففون الناس )) (
) . 
      وهذه الرغبة في قسمة المال حال الحياة أصبحت واقعة في هذا العصر ، ويظهر ذلك من خلال الاستفتاءات والاستشارات ، ومن خلال الطلبات الموجهة للمحاكم من قبل بعض أصحاب الأموال .              
               ومن هنا تأتي الحاجة في هذا الفصل إلى ذكر حكم قسمة التركة قبل الموت ، فيقال : يباح للإنسان أن يقسم ماله أو بعضه بين ورثته قبل موته ؛ لأن ذلك       من باب العطية (
) والهبة  الجائزة (
) ، والدليل على ذلك حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما : (( أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  فقال: إني نحلت ابني هذا غُلاماً . فقال : أكل ولدك نحلت مثله.. )) ، فإن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث :(( أكل ولدك نحلت مثله )) دليلٌ على جواز الهبة للأولاد ؛ ولهذا عنون البخاري على هذا الحديث بباب ( الهبة للولد ) (
) ، ويدل عليه أيضاً 
ما روي : (( أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قَسَمَ ماله بين أولاده ، فلما مات وُلِدَ له حمل ، فأمر أبوبكر  وعمر رضي الله عنهما أن يُعطى الحمل نصيبه من   المال )) (
) ، وسيأتي أن أبا بكر رضي الله عنه نحل عائشة رضي الله عنها (
) .

    ومما يدل على على جواز هبة المال وقسمته قبل الموت أن الهبة إذا كانت تصح من الواهب للأجانب في جميع ماله وهو في حال الصحة ، فتصح هبته لأولاده من باب أولى ؛ ولهذا ذكر الفقهاء مشروعية العدل والتسوية بين الأولاد في العطية ، كما سيأتي (
) ؛ ولأن العطية إنما هي استعجال لما يكون بعد الموت ، فإن العطية لها حالان : الأول : العطية في الحياة ، الثاني :  الميراث بعد الموت (
) . 
            وقد ورد النص على مسألة قسمة المال قبل الموت عن الإمام أحمد رحمه الله ، فنقل عنه الأكثر : أنه لا يُكره ، وروي عنه : إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم إذا لم يُفَضِّل (
) .    
      والمشروع في العطية : العدل والتسوية بين الأولاد (
) ؛ عملاً بالنصوص الشرعية الآمرة بالعدل ،  فإن العدل أصلٌ شرعي عظيم أمر الله به كما في قوله تعالى : (( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى )) (
) ، وبَيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة بخصوصها بياناً شافياً في حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما: (( أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  فقال: إني نحلت ابني هذا غُلاماً . فقال : أكل ولدك نحلت مثله  ؟  قال : لا . قال : فارجعه )) ، وفي رواية : (( فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم . قال : فرجع فرد عطيته )) ، وفي رواية : (( قال : ألك ولد سِواه ؟ قال : نعم . قال : لا تُشهدني على جَور )) متفق عليه (
) .
   وهذا الحديث واضح في تأكيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على العدل بين الأولاد ، ونهيه عن تفضيل بعضهم على بعض ؛ لأن ذلك من باب الجور ، وفيه خروج عن أحكام العدل الذي أمر الله عباده به .

     وشرع العدل والتسوية بين الأولاد في العطية لما في ذلك من حسن الأدب في التعامل معهم ، وحصول التآلف والترابط والتواد والتعاطف بين الأقارب وذوي الأرحام ؛ ولأن التفضيل بين الأولاد في العطية سبب لأن يَعرض في قلب المفضول شيء يمنعه من بر الوالد ، كما أنه سبب للحسد والحقد والبغضاء والشحناء والقطيعة بين الإخوة والأخوات وغير ذلك مما نهت عنه شريعة الإسلام (
) .
                                   ثم اختلف العلماء في معنى التسوية بين الأولاد على قولين : 
القول الأول : أن التسوية المشروعة أن يَقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى الميراث ، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهذا قول عطاء ، وشريح ، ومحمد بن الحسن من الحنفية ، وهو قول عند بعض المالكية ، ووجه عند الشافعية ، وهو المذهب عند الحنابلة (
).

 القول الثاني : أن المشروع في التسوية أن تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر ، وهو 
قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد(
) .
الأدلة : 
    أدلة أصحاب القول الأول : 
 1- أن الله سبحانه وتعالى قسم بينهم في كتابه العزيز فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، والأولى الاقتداء بقسمة الله تعالى الذي هو أعلم بمصالح العباد (
) .

2- أن العطية في الحياة أحد حالي العطية فيجعل للذكر منها مثل حظ الأنثيين كحالة الموت يعني : الميراث ، يحققه أن العطية استعجال لما يكون بعد الموت ، فينبغي أن تكون على حسبه ، كما أن معجل الزكاة قبل وجوبها يؤديها على صفة أدائها بعد وجوبها ، وكذلك الكفارات المعجلة ، فكذلك في العطية فإن حظ الأنثى من ذلك المال هو حظها منه لو أبقاها الواهب في يده حتى مات (
) .
3- أن الذكر أحوج من الأنثى ، من قِبل أنهما إذا تزوجا جميعاً فالصداق والنفقة ونفقة الأولاد على الذكر ، والأنثى لها ذلك ، فكان أولى بالتفضيل ؛ لزيادة   حاجته ، وقد قَسَمَ الله تعالى الميراث ففضِّل الذكر مقروناً بهذا المعنى فيُعَلَّّلُ به ، ويتعدى ذلك إلى العطية في الحياة (
).
4- أن القصد من العطية صلة الرحم ، وإذا سوَّى بين الذكور والإناث أدى إلى قطع  الرحم ، والتباغض ؛ لأن الذكور يقولون : كان هذا المال سيؤول إلينا بعد موته على التفضيل ، وما أدى إلى هذا المعنى مُنع منه ، ألا ترى أنه مُنع من الجمع بين الأختين في عقد النكاح ؛ لأنه يؤدي إلى قطع الرحم الماسة من التباغض كذلك هاهنا (
) .
أدلة أصحاب القول الثاني :
    1 - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض روايات حديث بشير بن سعد رضي الله عنه السابق (( سوِّ بينهم )) (
)، وظاهر الأمر بالتسوية يشهد بمشروعية التسوية بين الذكر والأنثى في العطية (
) .

   2 - حديث : (( سووا بين أولادكم في العطية ، فلو كنت مفضلا ً أحداً لفضَّلت النساء )) (
).
3 - أن عطية الأولاد عطية في الحياة ، فاستوى فيها الذكر والأنثى كالنفقة والكسوة (
) .
4 - أن في التسوية تأليف القلوب ، والتفضيل يورث الوحشة بينهم ، فكانت التسوية أولى (
) . 
                وأجاب أصحاب القول الثاني على استدلال أصحاب القول الأول فقالوا : إن الذكر والأنثى إنما يختلفان في الميراث بالعصوبة ، فأما إذا كان بالرحم فهما سواء كالإخوة والأخوات من الأم (
) .
              والراجح : القول الأول ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم ، وابن باز ، وبه صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية (
).
                                         وقد أجاب أصحاب القول الأول على استدلال أصحاب القول الثاني فقالوا : إن حديث بشير رضي الله عنه قضيةٌ في عين ، وحكاية حال لاعموم لها ، وإنما ثبت حكمها فيما ماثلها ، ولا نعلم حال أولاد بشير رضي الله عنه ، هل كان  فيهم أنثى أو لا ؟ ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أنه ليس له إلا ولد ذكر. 
              ثم تحمل التسوية  على القسمة على كتاب الله تعالى . 

ويُحتمل أنه أراد التسوية في أصل العطاء ، لا في صفته ، فإن القسمة لا تقتضي التسوية من كل  وجه ، وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، ودليل ذلك قول عطاء : ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى . وهذا خبر عن جميعهم ، على أن الصحيح من الحديث أنه مرسل (
) .   
الفصل الثالث  : الرجوع فيما قُسم من التركة قبل الموت .
     سبق في الفصل الثاني أنه يُباح للإنسان أن يقسم ماله قبل موته على ورثته الأحياء القسمة الشرعية ، فيُعطي كل واحد منهم نصيبه المفروض له شرعاً في تركته .

     فإذا حصلت تلك القسمة ، والأموال لاتزال باقية في ملك الورثة وتصرفهم ، ثم أراد صاحب المال الرجوع في قسمته ، ورد ما قسمه من الأموال إليه لمصلحة شرعية : كأن يُولد له ولد حادث فيريد إعادة القسمة والتسوية بين جميع أولاده ، أو يفتقر ويحتاج إلى المال ، أو يرى أن المقسوم عليهم قد استعانوا بما أعطاهم إياه على معصية الله وأصروا عليها ، فإن الأمر لا يخلو : إما أن يكون صاحب المال والداً للمقسوم له ، أو غير والد ، وإن كان والداً ، فلا يخلو : أن يكون أباً ، أو أماً    

   وبناءً عليه فإن هذا الفصل يشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول : رجوع الوالد . 
      المطلب الأول : رجوع الأب .اختلف الفقهاء في جواز رجوع الأب في عطيته لأولاده على قولين : القول الأول : قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة قد قالوا بجواز رجوع الأب في عطيته لأولاده (
)، واستدلوا على ذلك بما يلي : 
1 - حديث بشير بن سعد رضي الله عنه السابق ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم (( فارجعه )) فأمره بالرجوع في هبته ، وقد امتثل بشير رضي الله عنه ذلك فرجع
في هبته لولده فردها (
) .  
2 - حديث : (( لا يحل للرجل أن يُعطي العطية فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يُعطي ولده ، ومثل الذي يُعطي العطية فيرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه )) (
) .
3 – الحديث المرفوع : (( لا يرجع في هِبته إلا الوالد من ولده ، والعائد في هبته كالعائد في قيئه )) (
) . 

4 – ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه : (( أنه نحل عائشة رضي الله عنها جادَّ عشرين وسقاً من ماله ، فلما حضرته الوفاة قال : ... فلو كنت جددتيه
 واحتزتيه كان لك ، وإنما هو اليوم مال وارث ... )) (
) .
              القول الثاني : قول الحنفية ليس للأب الرجوع في هبته (
) ، واستدلوا على ذلك بما يلي : 
1_ حديث : (( العائد في هبته كالعائد في قيئه )) متفق عليه (
) .
2_ قول عمر رضي الله عنه : (( من وهب هبة لصلة رحم ، أو على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها )) (
) .
                       والراجح : القول الأول ؛ لقوة أدلتهم ، وقد أجاب أصحاب القول الأول عن الاستدلال بحديث : (( العائد في هبته ...)) بأنه حديثٌ عامٌّ يُخصص بحديث بشير رضي الله عنه السابق ، وبالحديث الآخر (( ... إلا الوالد فيما يُعطي ولده )) (
) .
المطلب الثاني : رجوع الأم .   
     اختلف الفقهاء في رجوع الأم في عطيتها على قولين : 
الأول : أن الأم كالأب في الرجوع في الهبة ، وهذا مذهب الشافعي (
) ، وهو قول 
المالكية بشرط أن يكون الأب حياً (
) ، واستدلوا بما يلي :
1_ دخول الأم في الحديثين السابقين : (( لا يحل للرجل أن يُعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده )) ، (( لا يرجع في هِبته إلا الوالد من ولده )) ، فإن لفظ : (( الوالد )) يتناول : الأب والأم .
2_ أن الأم مساوية للأب في الدخول فيما دل عليه حديث النعمان السابق من جهة الأمر بالتسوية بين الأولاد ، والنهي عن تفضيل بعضهم ، فينبغي أن تساويه في التمكن من الرجوع في الهبة ، لا سيما وأن الرجوع فيها قد يتعين طريقاً عند عدم التسوية بين الأولاد (
) .
القول الثاني : أنه ليس للأم الرجوع في الهبة ، وهو المنصوص عن أحمد (
) ، والدليل على ذلك ما يلي : 
1_ أن للأب أن يأخذ من مال ولده ، والأم لا تأخذ ؛ لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم : (( أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه )) (
) ، فالحديث يتناول الأب دون الأم  .
2_ أن للأب ولاية على ولده ، ويحوز جميع ماله في الميراث والأم بخلافه (
) .
               والراجح هو : القول الأول ؛ لقوة أدلتهم ، ويُجاب عن الاستدلال بالحديث السابق بأن الحديث لا يدل على عدم جواز رجوع الأم في هبتها ، وإنما يدل على أن أطيب وأحل ما يأكله الرجل هو أكله من كسبه بسعيه وطلبه الرزق والمعيشة ، وأن الولد من كسبه ؛ لأن الوالد هو الذي طلبه وسعى في تحصيله .

    والاستدلال بأن الحديث نص على الرجل فيُفهم منه أن المرأة بخلافه هو استدلال بمفهوم المخالفة ، وهو ضعيف ومختلف فيه ، فقد يُقال بأن النص على الرجل في الحديث خرج مخرج الغالب ؛ لأن الغالب أن الرجل هو الذي يكتسب ؛ لوجوب النفقة عليه دون المرأة .
     ويُجاب عن الاستدلال بأن الأب له ولاية على ولده دون الأم ؛ بأنه لا يلزم من ذلك عدم جواز رجوع الأم في هبتها ، خاصة أن ما سبق من أحاديث تدل على جواز رجوعها . والله أعلم . 

   المبحث الثاني : رجوع غير الوالد . 

      إن كان صاحب المال ليس والداً للمقسوم له ، فقد اختلف الفقهاء في جواز رجوعه في عطيته لأولاده على قولين :

القول الأول : قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أنه ليس له الرجوع فيما وهبه (
) .

      واستدلوا على ذلك بما يلي : 

1 _  الحديث المتفق عليه : (( العائد في هبته كالعائد في قيئه )) (
) .
    2 _ الحديث السابق : (( لا يحل لرجل أن يُعطي العطية فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يُعطي ولده ، ومثل الذي يُعطي العطية فيرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه )) (
) .
   3 _ حديث : (( لا يرجع في هِبته إلا الوالد من ولده ، والعائد في هبته كالعائد في قيئه )) (
) .
  4 _ أن غير الوالد لا ولاية له في المال ، فلا يستحق الرجوع في الهبة (
) .
القول الثاني : قول الحنفية بالتفريق  بين الأرحام وغيرهم فقالوا : من وهب لغير ذي رحم فله الرجوع مالم يثب عليها ، ومن وهب لذي رحم فليس له الرجوع (
) . 
        واستدلو على ذلك بما يلي : 

1 _ الحديث المرفوع : (( الرجل أحق بهبته مالم يُثب منها ))(
) أي : مالم يعوض، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الواهب أحق بهبته مالم يصل إليه العوض . 
2 _ قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (( من وهب هبة لصلة رحم ، أو على وجه  صدقة ، فإنه لا يرجع فيها )) (
) .
3 _ أن المقصود غالباً من الهبة : التعويض بالمال ، فثبت ولاية الفسخ عند فواته ؛ إذ العقد يقبله  (
) .
       والراجح ـ والله أعلم ـ قول الجمهور ؛ لقوة أدلتهم .
الفصل الرابع : قسمة التركة في الموت الدماغي .
    الموت الدماغي هو حالة تطرأ على الدماغ ، فتؤدي إلى تعطل وظائفه تعطلاً نهائياً لا رجعة فيه بإذن الله .
    ويحدث موت الدماغ لأسباب مختلفة ، منها : الرضوض العنيفة على الرأس ، والأورام ، والالتهابات .

    والدماغ من أنبل أعضاء الجسم ، فهو أداة العقل وفيه مراكز الإدراك والإحساس والتعلم ، وهو مركز التنفس الذي به ترتبط الحياة ، والدماغ هو الذي يوجه حركات الجسم . ويتكون الدماغ من ثلاثة أجزاء هي : المخ ، والمخيخ ، وجذع الدماغ .

    ويؤدي الدماغ وظائفه بواسطة مئات المليارات من الخلايا العصبية التي لا تتجدد ولا تتكاثر ، وهذه المراكز العصبية الهامة جداً تقع في جذع الدماغ ، وإذا ماتت فإن الإنسان يُعد ميتاً ؛ لأن الدماغ إذا مات توقف التنفس والقلب ، ونزل الموت الذي قدَّره الله على كل نفس .

    وتنفس المريض  بواسطة الآلة المُنَفِّسة مهما طال يُعد لا قيمة له ولا يعطي الحياة للإنسان ، وكذلك استمرار النبض من القلب ، بل وتدفق الدم من الشرايين والأوردة ما عدا الدماغ لا يُعد علامة على الحياة طالما أن الدماغ قد توقفت حياته ودورته الدموية توقفاً تاماً لا رجعة فيه بإذن الله (
).
     وفي ندوة : ( الحياة الإنسانية ) التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية  في

24/ 4 /1405هـ صدر في بيان الندوة : أن المعتمد عليه عند الأطباء في تشخيص موت الإنسان ، هو خمود منطقة المخ المنوط بها الوظائف الحياتية الأساسية ، وهو مايعبر عنه بموت جذع المخ .
    وإن أياً من الأعضاء والوظائف الرئيسة الأخرى ، كالقلب والتنفس قد يتوقف مؤقتاً ؛ لكن يُمكن إسعافه ما دام جذع المخ حياً ، أما إذا كان جذع المخ قد مات فلا  أمل في إنقاذه ـ إلا أن يشاء الله ـ ويكون المريض قد انتهت حياته ، ولو كانت في أجهزة أخرى من الجسم بقية من حركة أو وظيفة .
     واتفق الرأي في الندوة على أنه إذا تحقق موت جذع المخ بتقرير لجنة طبية مختصة جاز حينئذٍ وقف أجهزة الإنعاش الصناعية (
).

     ثم أقيمت ندوة في الكويت ( من 17 _ 19 / 12 / 1996م ) ، وتبين للمجتمعين أنه ما من حالة تأكد فيها تشخيص موت الدماغ عادت إليها الحياة . 

    وقد أقرت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية الدلائل الإرشادية لتقرير موت الدماغ بما فيه جذعه ، والشروط المسبقة الواجب توافرها قبل التفكير في تشخيص موت الدماغ ، والشروط الطبية المعتبرة في تشخيص الموت الدماغي ، والفحوصات التأكيدية لموت الدماغ ، وهذا من قبيل الالتزام بالاحتياطات الشرعية والطبية ؛ لحصول الطمأنينة في إثبات هذه القضية المصيرية لكل إنسان ، وهي قضية موته ، وما يترتب على ذلك من أحكام .

   وقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة المنعقدة في عمان بالأردن عام 1407هـ ، أن الشخص يُعد ميتاً إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً .
    ثم وافق المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة عام 1408هـ على رفع أجهزة الإنعاش وإيقافها متى تبين بالفحوصات الطبية المؤكدة من قِبَل المختصين بأن هذا الشخص قد مات دماغياً.
                                   ومع التقدم العلمي ظهرت تقنيات ووسائل الإنعاش الحديثة التي تساعد بشكل كبير على بقاء وظائف الجسم الحيوية الهامة متواصلة ومستمرة في العمل ، حتى يُرى الميت دماغياً وكأنه لا يزال حياً ، فالجسم ينمو ، والشعر والأظافر يطولان ، والشخص يتبول ويتغوط ، وتبقى مظاهر الحياة المختلفة بادية عليه ، ما عدا فقدان الوعي والغيبوبة .
     وحصل العناية البالغة بتلك التقنيات ؛ لكونها سبباً هاماً للتمكن من الاستفادة بصورة كبيرة من أعضاء المتوفى دماغياً ، وزراعتها في أجسام مرضى لإنقاذهم ـ بإذن الله ـ من الموت (
) .

     ومن هنا ظهر كثير من المشكلات والأسئلة حول موت الدماغ أو الموت الدماغي وأثره على الأحكام الشرعية  ، ومن ذلك :

 1 - هل يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغياً ؟ 
      والجواب أنه قد مر قريباً أن المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي قد وافق على رفع وإيقاف أجهزة الإنعاش عن الشخص الميت دماغياً ، كذلك جاء
 جواز رفع أجهزة الإنعاش في قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته المنعقدة في الأردن شهر صفر من العام 1407هـ .

     وكان من توصيات ندوة الحياة الإنسانية : جواز إيقاف أجهزة الإنعاش إذا تحقق موت جذع المخ بتقرير لجنة طبية (
) ، وجاء في الفتوى رقم : ( 6619 ) من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في إجابة على بعض الأسئلة      ما نصه : ( إذا كان الواقع كما ذكر جاز إيقاف الأجهزة التي تشغل القلب وجهاز التنفس أتوماتيكياً إذا كان القلب لا ينبض والتنفس لا وجود له إلا بالأجهزة ؛ لأنه على هذا يكون ميتاً ، وحركة القلب والتنفس إنما هي بالأجهزة لا حياة الشخص، لكن يجب التأكد من موته بعد رفع الأجهزه ، وقبل إعلان الموت ؛ لكمال الاحتياط (
).  
    وبناء على ذلك فيجوز إيقاف أجهزة الإنعاش إذا تأكد يقيناً من أهل الإختصاص الثقات أن المريض قد فقد وظائفه الحيوية التي تقوم عليها حياته وأنه مات يقيناً ، ولم تكن هناك مصلحة ترجى من إبقائه على أجهزة الإنعاش كالرغبة في استقطاع بعض أعضائه وزراعتها في مريض بحاجة إليها (
).

2 - هل يُعد من مات دماغه ميتاً  ؟  تسري عليه الأحكام الشرعية التي تسري على الموتى ، من قسمة تركتة وإحداد زوجته وغير ذلك من الأحكام ؛ لما سبق قريباً من أن من مات دماغه فقد تعطلت جميع وظائف الدماغ وانتهت حياته ، أم يُعد حياً لبقاء مظاهر الحياة على بقية أعضاءه ؟
                    ولا شك أن هذا من المسائل العويصة ، والمشكلات الصعبة ؛ لأنها تتعلق بالحكم بالموت على شخص ، والموت يترتب عليه أحكام كثيرة ويتعلق به حقوق وواجبات عظيمة ، وهذه المسألة من النوازل التي تحتاج إلى عناية بالغة ، وبحث ودراسة وتمحيص من المجامع الفقهية ، والهيئات الشرعية ، ولجان الفتوى .

                       والذي تطمئن إليه النفس الأخذ بمبدأ الاحتياط في مثل هذه المسائل ، وعدم الاستعجال في الحكم على شخص بالموت وإجراء الأحكام الشرعية عليه ـ ومن ذلك : قسمة تركته ـ إلا بعد التأكد من موته ، فمن تحقق موت دماغه فيُنظر إن استمرت وظائف جسمه الحيوية في العمل بعد رفع أجهزة الإنعاش ، واستمر تنفسه وقلبه فإنه لا يزال حياً ولا يمكن الحكم بوفاته ، وإن توقف التنفس والقلب وجميع أعضاء الجسم عن العمل فإنه يحكم بموته ، ومن ثم تُرتب الآثار الشرعية على ذلك بما فيها قسمة تركته (
) .

            وبناء على ما سبق فإنه لا يحق لأقارب من مات دماغياً المطالبة قضاءً بقسمة أمواله ، أو القيام بتوزيعها على ورثته في أثناء موت الدماغ فقط حتى تموت بقية أعضاء الجسم وتتوقف عن العمل بما في ذلك التنفس ونبض القلب ؛ لأن الموت من القضايا المصيرية الكبرى للإنسان ، والتي تترتب عليها أثار وأحكام وحقوق كثيرة فكان لابد من الاحتياط فيها (
) ؛ ولما سبق ذكره من أن العلماء اشترطوا في الإرث : تحقق موت المُورِّث (
) ، والله أعلم .   
الخاتمة . وفيها خلاصة البحث وأهم نتائجه
       أذكر في خاتمة البحث أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث فيما يأتي :
1ـ قسمة التركة هي : إعطاء كل وارث ما يستحقه شرعاً من مال مورثه . 
2ـ أهمية قسمة التركة وعلم الفرائض  تتضح من خلال مايلي :

أ _ فيها إيصال الحقوق إلى أهلها بإعطاء كل وارث مايستحقه شرعاً من مال مورثه .

ب _ أن الله سبحانه وتعالى تولى تقدير الفرائض بنفسه ، فبيَّنَ حق كل وارث في ثلاث آيات في سورة النساء ،  ووعد سبحانه وتعالى من أطاعه في تنفيذها بالجنات والفوز العظيم  ، وتوعد من تعدى تلك  الحدود بالنار والعذاب المهين 
    ج _ ورود أحاديث في فضل علم الفرائض ، والحث على تعلمه ، وتعليمه وهي  وإن كانت ضعيفة بأفرادها ؛ لكن مجموعها يشعر بأن لها أصلاً . 
    د _ أن أحكام الفرائض من الفقه في الدين الذي من حصَّله فقد أراد الله به خيراً .

    هـ _ اهتمام العلماء سلفاً وخلفاً بعلم الفرائض .

3- الموت هو : خروج الروح من الجسد ، وانقطاع تعلقها به ، والميت هو الذي فارق الحياة . والموت أمر قدَّره الله على كل نفس مهما بذلت من أسباب للوقاية منه ، وقد خلق الله الموت والحياة ابتلاءً واختباراً للعباد .
    ووقت الموت ومكان حصوله ، من الأمور الغيبية التي استأثر الله تعالى بعلمها .

4- للموت علامات ظاهرة ، من أهمها ما يلي :

  أ _ شُخوص البصر .

 ب _ استرخاء القدمين .

 ج _ اعوجاج الأنف .

 د _ انخساف الصُّدغين .

 هـ برودة الجسد .

5 _ مع التقدم العلمي في هذا العصر أصبح الأطباء المختصون هم أكثر الناس معرفة بعلامات الموت ، ولهذا أُسند إليهم تقارير الوفاة التي يُبنى  عليها الأحكام الفقهية والإجراءات النظامية .
6 _ كشف الطب الحديث أن الموت يمر بعدة مراحل : فيبدأ ـ بإذن الله ـ بتوقف القلب والتنفس ، ثم في غضون دقائق معدودة تموت الجملة العصبية ( المخ ، والمخيخ ، وجذع الدماغ ) ، ثم يسري الموت إلى بقية الأعضاء حتى تموت جميع الخلايا  .

7 _ إذا مات الإنسان فإنه يتعلق بتركته أربعة حقوق ، هي على الترتيب التالي :

أ ـ مؤونة تجهيزه ، وتكفينه ، ودفنه  . 

ب ـ أداء الديون الواجبة عليه ، سواء كانت لله تعالى أو للآدميين .

ج _ الوصية بالثلث فأقل لغير الورثة . 
د ـ الميراث .

 8 _ الأصل في قسمة التركة أن تكون بعد موت صاحبها ، ولهذا اشترط العلماء في الإرث : التحقق من موت المُورِّث حقيقةً أو حكماً ؛ لأن الإنسان ما دام حياً فهو مالك لجميع أمواله يتصرف فيها بما يشاء في حدود ما شرع الله ، فإذا مات انتهت ملكيته لتلك الأموال،وانتقلت ملكيتها إلى ورثته المستحقين كلٌ حسب نصيبه الشرعي. 
9 _ قد يرغب مسلم أو مسلمة في قسمة أمواله أو بعضها حال حياته على من سيرثه من أقاربه ؛ مراعاة لمصلحة شرعية يراها مثل : تعجيل انتفاعهم بالمال لدفع حاجاتهم ، أو لقصد حصول الاجتماع والألفة والصلة بين ورثته ، أو خوفاً من الفتنة من بعده بوقوع الفرقة والخصام وقطيعة الأرحام بينهم ، أو يخشى المسلم أن لا تقسم تركته بعد وفاته القسمة الشرعية لإقامته في بلاد لا تطبق شرع الله عز وجل ، ويكتفي صاحب المال بالإبقاء على جزء من ماله لحاجته ، أو يكتفي بالراتب التقاعدي أو أجرة بيت أو نحو ذلك ، وهذه الرغبة أصبحت واقعة في هذا العصر ، ويظهر ذلك من خلال الإستفتاءات والاستشارات والمطالبات القضائية .   
10_ لا يُكره للحي ذكراً كان أو أنثى أن يقسم ماله أو بعضه ، ويُوزعه بين ورثته قبل موته ، بل ذلك مباح جائز ، والدليل على الجواز ما رُوي : أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قَسَمَ ماله بين أولاده ؛ ولأن قسمته لماله حال حياته هي من باب العطية الجائزة، والعطية إنما هي استعجال لما يكون بعد الموت .
  بل يُمكن أن يُقال : إن هذه القسمة مُرغَّبٌ فيها ؛ لتحقيقها مصالح ومقاصد شرعية عظيمة ، وما يترتب عليها من دفع مفاسد وشرور كبيرة .
    لكن ينبغي الاحتياط في تلك القسمة بأن لا تشمل جميع ماله بل بعضه ، فيُبقي صاحب المال جُزاءً مناسباً من ماله لحاجاته ومصالحه ؛ فإن الأحوال تتغير وتتبدل ، والحاجات تتجدد، وذلك حتى لا يفتقر فيحتاج إلى أولاده وأقاربه فيمنعونه ولا يعطونه، أو يُولد له ولد فأكثر فيحتاج إلى إعطاءه مثل نصيب إخوانه مراعاة للتسوية والعدل بين أولاده فلا يجد شيئاً ، فتعود عاقبة قسمته ماله  وبالاً عليه . 

11 _ المشروع في العطية : العدل والتسوية بين الأولاد ؛ عملاً بالنصوص الشرعية الآمرة بالعدل ، ولما في ذلك من حصول التآلف والترابط ؛ ولأن التفضيل بين الأولاد في العطية سببٌ للحسد والحقد  والشحناء وقطيعة الأرحام .

12 _ اختلف العلماء في معنى التسوية بين الأولاد على قولين : 

القول الأول : أن التسوية المشروعة أن يَقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى الميراث، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهذا قول عطاء ، وشريح ، ومحمد بن الحسن من الحنفية ، وهو قول عند بعض المالكية ، ووجه عند الشافعية ، وهو المذهب عند الحنابلة.

 القول الثاني : أن المشروع في التسوية أن تُعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر ، وهو قول الجمهور . والراجح : القول الأول ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن باز ، وبه صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
13 - إذا قسم الإنسان ماله أو بعضه قبل موته ثم أراد الرجوع في قسمته،ورد ما قسمه من الأموال إليه لمصلحة شرعية : كأن يُولد له ولد حادث فيريد إعادة القسمة والتسوية بين جميع أولاده ، أو يفتقر ويحتاج إلى المال ، أو يرى أن المقسوم عليهم قد استعانوا بما أعطاهم إياه على معصية الله وأصروا عليها ، فإن الأمر لا يخلو: إما أن يكون صاحب المال والداً للمقسوم له ، أو غير والد ، فإن كان والداً ، فلا يخلو : أن يكون أباً ، أو أماً فإن كان أباً فإن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة قد قالوا بجواز رجوع الأب في عطيته لأولاده  ، وخالف في ذلك الحنفية فقالوا : ليس للأب الرجوع في هبته،   والراجح : القول الأول ؛ لقوة أدلتهم .  

 وإن كان صاحب المال أماً  ، فإن الجمهور اختلفوا على قولين : 

الأول : أن الأم كالأب في الرجوع في الهبة ، وهذا مذهب الشافعي  ، وهو قول المالكية بشرط أن يكون الأب حياً   .

القول الثاني : أنه ليس للأم الرجوع في الهبة ، وهو المنصوص عن أحمد .

      والراجح هو : القول الأول ؛ لقوة ما استدلوا به .
  وإن كان صاحب المال ليس والداً للمقسوم له ، فليس له الرجوع فيما وهبه عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة .
    وفَرَّقَ الحنفية بين الأرحام وغيرهم فقالوا : من وهب لغير ذي رحم فله الرجوع مالم يثب عليها ، ومن وهب لذي رحم فليس له الرجوع  . 

       والراجح  قول الجمهور ؛ لقوة أدلتهم .

   14 - الموت الدماغي هو حالة تطرأ على الدماغ ، فتؤدي إلى تعطيل وظائفه تعطيلاً نهائياً ؛ لأن الدماغ إذا مات توقف التنفس والقلب ، ونزل الموت الذي قدَّره الله على كل نفس ، وما من حالة تأكد فيها الأطباء من تشخيص موت الدماغ عادت إليها الحياة .
     والمعتمد عليه عند الأطباء في تشخيص موت الإنسان ، هو خمود منطقة المخ المنوط بها الوظائف الحياتية الأساسية ، وهو مايعبر عنه بموت جذع المخ .

      وقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة المنعقدة في عمان بالأردن عام 1407هـ ، أن الشخص يُعد ميتاً إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً .

    ثم وافق المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة عام 1408هـ على رفع أجهزة الإنعاش وإيقافها متى تبين بالفحوصات الطبية المؤكدة من قبل المختصين بأن هذا الشخص قد مات دماغياً .
15 - مع التقدم العلمي ظهرت تقنيات ووسائل الإنعاش الحديثة التي تساعد بشكل كبير على بقاء وظائف الجسم الحيوية مستمرة في العمل ، حتى يُرى الميت دماغياً وكأنه لا يزال حياً ، وحصل العناية البالغة بتلك التقنيات ؛ لكونها سبباً هاماً للتمكن من الاستفادة بصورة كبيرة من أعضاء المتوفى دماغياً ، وزراعتها في أجسام مرضى لإنقاذهم ـ بإذن الله ـ من الموت .

16 - ظهر في هذا العصركثير من المشكلات والأسئلة حول الموت الدماغي وأثره على الأحكام الشرعية ، ومنها :
1 – هل يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغياً ؟ 

      والجواب أنه يجوز إيقاف أجهزة الإنعاش إذا تأكد يقيناً من أهل الإختصاص الثقات أن المريض قد فقد وظائفه الحيوية التي تقوم عليها حياته وأنه مات يقيناً ، ولم تكن هناك مصلحة ترجى من إبقائه على أجهزة الإنعاش كالرغبة في استقطاع بعض أعضائه وزراعتها في مريض بحاجة إليها .      

 2 - هل يُعد من مات دماغه ميتاً ؟ تسري عليه الأحكام الشرعية ، مثل : قسمة تركتة وإحداد زوجته ؛ لتعطل جميع وظائف الدماغ وانتهاء حياته ، أم يُعد حياً لبقاء مظاهر الحياة على بقية أعضاءه ؟

       وهذه من المشكلات الصعبة ؛ لأنها تتعلق بالحكم بالموت على شخص ، والموت يترتب عليه أحكام وحقوق كثيرة ، وهي من النوازل التي تحتاج إلى عناية بالغة ، وبحث ودراسة من المجامع الفقهية ، والهيئات الشرعية ، ولجان الفتوى .
     والذي تطمئن إليه النفس الأخذ بمبدأ الاحتياط في مثل هذه المسائل ، وعدم الاستعجال في الحكم على شخص بالموت وإجراء الأحكام الشرعية عليه ـ ومن ذلك: قسمة تركته ـ إلا بعد التأكد من موته ، فمن تحقق موت دماغه فيُنظر إن استمرت وظائف جسمه في العمل بعد رفع أجهزة الإنعاش ، واستمر تنفسه وعمل قلبه فإنه لا يزال حياً ، وإن توقف التنفس والقلب وجميع أعضاء الجسم عن العمل فإنه يحكم بموته، ومن ثم تُرتب الآثار الشرعية على ذلك بما فيها قسمة تركته .
17 - لا يحق لأقارب من مات دماغياً المطالبة قضاءً بقسمة أمواله ، أو قيامهم بتوزيعها على ورثته في أثناء موت الدماغ فقط حتى تموت بقية أعضاء الجسم وتتوقف عن العمل بما في ذلك التنفس ونبض القلب ؛ لأن الموت من القضايا المصيرية الكبرى للإنسان ، والتي تترتب عليها أثار وأحكام وحقوق كثيرة فكان لابد من الاحتياط فيها ؛ ولأن   العلماء اشترطوا في الإرث : تحقق موت المُورِّث ، والله أعلم . 
                                                وفي ختام هذا البحث ، أسأل الله أن يوفق جميع المسلمين لكل خير ، وأن يرزقهم العلم النافع والعمل الصالح ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 
فهرس المراجع

1- القرآن الكريم .
2- أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي للدكتور هشام بن عبدالملك آل الشيخ ، مكتبة الرشد - الرياض ،  ط : 1 ، 1427 هـ.
3- الإجماع لابن عبدالبر ، دار القاسم – الرياض ، ط : 1 ، 1418هـ.  
4- أحكام التركات والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون للدكتور بدران أبو العينين بدران ، مؤسسة شباب الجامعة – الاسكندرية .
5- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي - بيروت ،    ط : 2 ، 1402هـ . 
6- الأعمال المالية في الإدارة الحكومية بالمملكة العربية السعودية لخالد بن عبدالله الخضيري ، مطابع الحميضي - الرياض ، ط : 1 ، 1427 هـ . 
7- الإقناع لطلب الانتفاع للحجاوي ، دار هجر ، ط : 1 ، 1418هـ .  
8- الأم للشافعي ،  دار المعرفة  - بيروت .
9- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ، دار هجر ، ط : 1 ، 1416هـ .
10- أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك للكاندهلوي  ، دار الفكر – بيروت ، ط : 1416هـ .
11- البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ، دار الكتب العلمية – بيروت ، ط : 1 ، 1418هـ .
12- بدائع الصنائع للكاساني ، دار الكتب العلمية – بيروت ، ط : 1 ، 1418هـ .
13- بدائع الفوائد لابن القيم ، دار الكتاب العربي – بيروت  .
14- البناية في شرح الهداية للعيني ، دار الفكر – بيروت ، ط : 2 ، 1411هـ .
15- تحفة الفقهاء للسمرقندي ، ، دار الكتب العلمية – بيروت .
16- التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية للدكتور صالح الفوزان ، مكتبة المعارف - الرياض ، ط : 4 ، 1419هـ .
17-  التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني ، دار الكتب العلمية – بيروت ، 1416هـ.    
18- تفسيرالقرآن العظيم لابن كثير ، دار المعرفة - بيروت ، 1403 هـ .
19-  تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ) ،  دار الحديث – القاهرة ، ط : 2 ، 1416هـ.
20- تكملة المجموع شرح المهذب لمجموعة من المؤلفين ، دار الكتب العلمية – بيروت ، ط : 1 ، 1423هـ 
21-  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبدالرحمن السعدي ، مؤسسة الرسالة ، ط : 1 ، 1420هـ .
22- جامع الأصول من أحاديث الرسول لابن الأثير ، نشر : رئاسة إداراة البحوث العلمية والإفتاء ، ط : 1، 1370 هـ.
23-  حاشية الروض المربع لعبدالرحمن بن قاسم ، ط : 2 ، 1403هـ .
24-  رؤوس المسائل الخلافية للعكبري ، دار إشبيليا - الرياض ، ط : 1 ، 1421هـ  .
25-  الرحبية بشرح سبط المارديني ، دار القلم – دمشق ، ط : 6 ، 1414هـ.
26-  رفع الأجهزة الطبية عن المريض للدكتور عبدالله بن محمد الطريقي ، ط : 1 ، 1426هـ.
27- الروح لابن القيم ، دار ابن تيمية – الرياض ، ط : 2 ، 1412هـ . 
28- روضة الطالبين للنووي ، المكتب الإسلامي - بيروت ، ط : 3 ، 1412هـ .
29- سنن أبي داود ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت .
30- سنن الترمذي  ( الجامع الصحيح ) ، المكتبة التجارية - مكة المكرمة .
31- سنن الدارمي  ،  نشر : حديث أكادمي - فيصل آباد ،  1404 هـ .
32- السنن الكبرى للبيهقي ، دار الكتب العلمية - بيروت ، ط : 1 ، 1414 هـ.
33- السنن الكبرى للنسائي ، دار الكتب العلمية – بيروت ، ط : 1 ، 1414هـ.
34- السنن لابن ماجه وبحاشيته مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري ، مكتبة المعارف - الرياض ،
ط : 1 ، 1419هـ.
35- سنن النسائي بشرح السيوطي ، دار المعرفة - بيروت ط : 2 ، 1412هـ .
36-  الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامة ، دار هجر ، ط : 1 ، 1416هـ .
37- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ، مؤسسة الرسالة – بيروت ، ط : 3 ، 1418هـ .
38- صحيح ابن خزيمة النيسابوري ، تحقيق د.محمد الأعظمي ، المكتب الإسلامي - بيروت ، 1400هـ.
39- صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر ، نشر : دار المعرفة – بيروت .
40- صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني ، المكتب الإسلامي - بيروت ،  ط : 2 ، 1406 هـ .
41- صحيح مسلم بشرح النووي ، دار المعرفة  ـ بيروت ، ط : 4 ، 1418هـ.
42- ضعيف الجامع الصغير للألباني ، المكتب الإسلامي - بيروت ،  ط : 2 ، 1406 هـ .
43-  العذب الفائض شرح عمدة الفارض لإبراهيم الفرضي ، دار الفكر – بيروت ، ط : 2 ، 1414هـ. 
44- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية ، نشر : رئاسة البحوث العلمية والإفتاء - الرياض ، 1421هـ.
45- فتح القدير للشوكاني ، دار المعرفة – بيروت .   
46-  الفروع لابن مفلح ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، ط : 1 ، 1424هـ .
47- الفقه الحنبلي الميسر للدكتور وهبة الزحيلي ، دار القلم  - دمشق ، ط : 1 ، 1418هـ . 
48-  الفقه المالكي الميسر للدكتور وهبة الزحيلي ، دار القلم  - دمشق ، ط : 3 ، 1426هـ .       
49-  الفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبية لعبدالله الشنشوري ، دار عالم الفوائد – مكة ، ط : 1 ، 1422هـ.
50-  الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني لأحمد النفراوي ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر ، ط : 3 ، 1374هـ .
51- القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب ، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي .
52-  القاموس المحيط للفيروزآبادي ، دار إحياء التراث العربي – بيروت ، ط : 1 ، 1417هـ.
53-   قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة ، الدورات : من الأولى إلى السادسة عشرة ، نشر : رابطة العالم الإسلامي .
54- القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية لمحمد بن أحمد بن جُزي ، المكتبة العصرية – بيروت ،       ط : 1 ، 1420هـ .
55-  الكافي لابن عبدالبر ، مكتبة الرياض الحديثة – الرياض ، ط : 2 ، 1400هـ .
56- الكتاب المصنف لابن أبي شيبة ، الدار السلفية ـ بومباي .
57- لسان العرب لابن منظور ، دار المعارف ـ القاهرة .
58-  المبسوط للسرخسي ، ، دار الكتب العلمية – بيروت ، ط : 1 ، 1414هـ .
59-  مجموع الفتاوى لابن تيمية ، مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة  ، 1404هـ.
60-  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبدالله بن باز ، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الرياض ، ط : 1 ، 1423 هـ. 
61- المحلى لابن حزم ، دار الآفاق الجديدة – بيروت .
62- مختار الصحاح للرازي ، دار الفكر - بيروت ، 1401هـ.
63-  مختصر المزني ،  دار المعرفة  - بيروت . 
64- مجلة البحوث الإسلامية ، العدد الثامن عشر ،
65- مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ، العدد : الثالث عشر ، السنة الرابعة ، 1412هـ.
66- مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،  العدد الثالث – الجزء الثاني ، نشر : منظمة المؤتمر الإسلامي ، 1408هـ. 
67- المدونة الكبرى للإمام مالك رواية سحنون ، دار الحديث – القاهرة  ، 1426هـ . 
68- المستدرك على الصحيحين لأبي عبدالله الحاكم  ،  دار الكتب العلمية  - بيروت ، ط : 1.
69- المسند للإمام أحمد ، نشر : مؤسسة الرسالة - بيروت   ط : 1 ،  1413هـ.
70- المصنف لعبدالرزاق الصنعاني ، المكتب الإسلامي - بيروت ط : 2  ، 1403هـ. 
71- معجم لغة الفقهاء د. محمد رواس ود. حامد صادق ، نشر : دار النفائس ، ط : 2 ، 1408هـ.
72- المغني لابن قدامة  ، نشر : دار هجر - القاهرة .
73-  مغني المحتاج للشربيني ، دار الفكر – بيروت . 
74- المقاصد الحسنة للسخاوي ، دار الكتب العلمية - بيروت  ط : 1،  1407هـ .
75-  المقنع لابن قدامة ، دار هجر ، ط1 ، 1416هـ .
76-  منار السبيل في شرح الدليل لإبراهيم بن ضويان ، المكتب الإسلامي _ بيروت ، ط : 7 ، 1409 هـ.
77- منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات للفتوحي ، مؤسسة الرسالة – بيروت ، ط : 1 1419هـ . 
78- المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي ، دار القلم – دمشق ، ط : 1 ، 1417هـ . 
79- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطَّاب ، دار الكتب العلمية – بيروت ، ط : 1 ، 1416هـ 
80-  موت القلب أو موت الدماغ للدكتور محمد علي البار ، الدار السعودية للنشر والتوزيع ، ط : 1 ، 1406هـ .  
81-  الموسوعة الطبية الفقهية للدكتور : أحمد محمدكنعان ، دار النفائس  - بيروت ،  ط : 1 ، 1420 هـ 
82- الموطأ لمالك بن أنس ، دار النفائس  - بيروت ،  ط : 7 ، 1404 هـ 
83- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي ، دار الكتب العلمية – بيروت ، ط : 1414هـ . 
84- الهداية لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد ، مطابع القصيم ، ط : 1390هـ . 
85- الهداية شرح بداية المبتدى للمرغياني ، المكتبة الإسلامية .
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(1) انظر : مختار الصحاح للرازي /535 ، لسان العرب لابن منظور 5/3628 ، القاموس المحيط للفيروزآبادي 2 / 1512.


(2) انظر :  التعريفات للجرجاني / 175 ، طلبة الطلبة للنسفي / 256  ، القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب/ 303 .    


(3) انظر : مختار الصحاح  /77 ،   القاموس المحيط 2 / 1239 ، لسان العرب1/ 430 . 


(4) انظر : التعريفات/ 56 ، ، القاموس الفقهي/ 49 ، التحفة الخيرية للباجوري / 229 ، التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية للدكتور صالح الفوزان / 194 .     


(5)  سورة النساء ، الآية : 8 .  


(6)  انظر : تفسير القرطبي 5 / 54 ، تفسير ابن كثير 1 / 455 ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لابن سعدي / 165.  


(1) انظر : الفوائد الشنشورية / 177 ، العذب الفائض لإبراهيم الفرضي 2/ 113 ، 114 ، التحفة الخيرية / 229 ،  التحقيقات المرضية / 11 ، 194 . 


(1)  سورة النساء ، الآيتان : 11 ، 12 .


(2)  سورة النساء ، الآية : 176 . 


(3) سورة النساء ، الآيتان : 13 ، 14 .


(4)  أخرجه ابن ماجه 3/ 98 ( 2769 ) ، والدارقطني 5 / 117 ( 4059 ) ، والحاكم في المستدرك 4 / 369 ( 7948 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وضعَّفه السخاوي في المقاصد الحسنة       / 172 ، والألباني في ضعيف الجامع الصغير / 361 ( 2451 ) ، والحديث له شاهد من حديث عبدالله ابن عمرو رضي الله عنهما الآتي .   


(1) أخرجه أبوداود 3/ 119 ( 2885 ) ، وابن ماجه 1/40 (54 ) ، والنسائي في الكبرى 6/ 343  ( 12172 ) والدارقطني 5/118 ( 4060 )  والحاكم 4 / 369 ( 7949 ) وصحَّحه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، والحديث ضعَّفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير / 564 ( 3871 ) .


(2)  أخرجه الترمذي 4/414 ( 2091 )  من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وقال الترمذي : هذا حديث فيه اضطراب أ.هـ  وأخرجه الدارمي 1/64 ( 227 ) ، والنسائي في الكبرى 6/ 343         ( 12173 ) ، والدارقطني 5 / 144 ( 4103 ) والحاكم 4 / 369 ( 7950 ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ، والحديث فيه انقطاع كما ذكر السخاوي في المقاصد الحسنة / 172 ، وضعَّفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير / 361 ( 2450 ) .     


(3) أخرجه البخاري1/ 164 ( 71 ) ، ومسلم 7 / 128( 2386 ) من حديث معاوية رضي الله عنه.  


(1) أخرجه الدارمي في سننه 2/247 ( 2854 ) ، والنسائي في الكبرى 6/ 344 ( 12177 ) . 


(2)  أخرجه الدارمي في سننه 2/247 ( 2861 ) ، والنسائي في الكبرى 6/ 344 ( 12179 ) .








(1)  انظر : مختار الصحاح / 166 ، 639 ،  لسان العرب 6 / 4295 .


(2)  انظر : الروح لابن القيم 1/243 ، فتح القدير للشوكاني 5 / 258 معجم لغة الفقهاء / 468 . 


(3) سورة الواقعة ، الآية : 60 .


(4) سورة آل عمران ، الآية : 185 .  


(5) سورة الزمر ، الآية : 30 . 


(6) سورة الجمعة  ، الآية : 8 .


(7) سورة النساء ، الآية : 78 .


(1)  سورة الملك  ، الآية : 2 .


(2)  سورة لقمان ، الآية : 34 ، وانظر : تفسير ابن كثير 3 / 453 - 455 . 


(3)  أخرجه البخاري واللفظ له 11/ 477 ( 6594 ) ، ومسلم 16 / 406 ( 6665 ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه .  


(4) أخرجه مسلم 6/ 462 ( 2127 ) من حديث أم سلمة رضي الله عنها ، ومعنى شَقَّ بصره : شَخص ، يقال شَقَ بصرُ الميتِ إذا شَخَصَ ونَظر إلى شيءٍ لا يرتدُّ إليهِ طرفُهُ .


      انظر : شرح النووي لصحيح مسلم  6/ 462 ،  لسان العرب 4 / 2300 .  


(1) الصُّدغ : ما انحدر من الرأس إلى مركب اللحيين ، وقيل : هو ما بين العين والأذن .


       انظر : لسان العرب 4 / 2415 ، 2416 ، القاموس الفقهي / 272 . 


(2)   انظر : الموسوعة الطبية الفقهية للدكتور أحمد كنعان / 874 ، 875 .  


(3)  انظر : المرجع السابق .


 (1) أخرجه أحمد 2/ 33 ( 595) ، والترمذي 4/ 416( 2095) ، وابن ماجه 3 / 94 ( 2765 ) ، والحاكم 4 / 373 ( 7967 ) من حديث علي رضي الله عنه ، وفي إسناده الحارث الأعور ، قال الترمذي : وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث ، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم أ.هـ، وقال ابن كثير في تفسيره 1 / 459 أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدَّين مقدم على      الوصية أ . هـ ، والحديث حسَّنه الألباني في إرواء الغليل 6 / 107 ( 1667 )  . 


(2)  سورة النساء ، الآية : 11 .


(3) أخرجه البخاري 5 / 363 ( 2742 ) ، ومسلم 11/ 54 ( 4117 ) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه .





 


(1) أخرجه أحمد في المسند 36 / 628( 22294 ) ، وأبو داود 3 / 114 ( 2870 ) ، والترمذي   4 / 433 ، 434 ( 2120 ) ـ وقال : حسن صحيح ـ وابن ماجه 3 / 93 ( 2763 ) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه . 


(2) انظر : الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامة 18 / 9 ، 10 ، التحقيقات المرضية / 29 ، 30 ، أحكام التركات والمواريث للدكتور بدران أبو العينين / 54 ، الفقه الحنبلي الميسر للدكتور وهبة الزحيلي 3 / 416 .


(3)  سورة النساء ، الآية : 176 .   


(4) أخرجه البخاري 12/9 (6731) ومسلم11/ 61 ( 4133 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(5) وشروط الإرث ثلاثة ، الأول : تحقق موت المورث . الثاني : تحقق حياة الوارث . الثالث : العلم بالسبب المقتضي للإرث .


انظر : العذب الفائض 1/ 17 ، التحقيقات المرضية / 36 ، 234  أحكام التركات والمواريث  / 45 .   


(1) انظر : الرحبية بشرح سبط المارديني / 46 – 48 ، الفوائد الشنشورية / 43 ، 44 .


(2) أخرجه البخاري واللفظ له  12/ 11 ( 6732 ) ، ومسلم  11/ 54 ( 4117 )  من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 








(1) سبق ذكرها قريباً .


(2) أخرجه  البخاري 11 / 260 برقم ( 6442) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه .


(3) انظر صفحة (13) .


(1) لاسيما والوقائع والقصص المحزنة تطرق المسامع ، وتقض المضاجع ، وتدمي القلوب ؛ لأرحامٍ قطِّعت  وخصومات حلَّت ، وعداوات استحكمت ، بل وضرب وقتل بين ذوي الأرحام من إخوة وأخوات ، وبين أولاد عم وأولاد عمات ، فإلى الله المشتكى وإنا لله وإنا إليه راجعون . 


(2) يستحق الموظف في القطاع الحكومي والخاص معاشاً تقاعدياً عن الحسميات التي كانت تُستقطع من راتبه أثناء أداء الخدمة ؛ وذلك لتوفير حياة كريمة له بعد تقاعده عن العمل . انظر : الأعمال المالية في الإدارة الحكومية بالمملكة العربية السعودية  لخالد بن عبد الله الخضيري /331 .


(1) سورة البقرة ، الآية : 266 .


(2) أخرجه البخاري12/14 ( 6733 ) ، ومسلم11/81 ( 4185 ) من حديث سعد بن أبي وقاص . 


(3) العطية : التمليك في الحياة بغير عوض ، والجمع : عطايا ، وهي بمعنى : الهبة ، والنحلة . 


    انظر : البحر الرائق لابن نجيم 7 / 483 ، الكافي لابن عبدالبر 2 / 1003، مغني المحتاج للشربيني   2 / 396 ، المغني لابن قدامة 8 /239 ، الإقناع للحجاوي 3 / 101 ، التعريفات / 256 ، القاموس الفقهي / 253 ، معجم لغة الفقهاء / 316 ، 476 ، 492 .


(4) انظر : الهداية للمرغياني 3 / 224 ، المبسوط للسرخسي12 / 47 ، 48 . تحفة الفقهاء للسمرقندي 3 / 153 ، الكافي 2 / 999 ،  مواهب الجليل للحطَّاب 8 / 3 ، المهذب للشيرازي 3/ 691 ، نهاية المحتاج للرملي 5/ 404 ،  الهداية لأبي الخطاب / 211 ، المغني 8 / 240 ، الإقناع 3 / 101 . 


(5) سيأتي تخريج الحديث صفحة رقم ( 19 ) .


(1) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 9 /  98 , 99 ( 16498 ) ، وابن حزم في المحلى 9 / 142 ،      وذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى 31/ 276 .


(2) انظر : صفحة رقم ( 25 ) . 


(3) انظر : صفحة رقم ( 19 ) .


(4) انظر : المغني  8 / 259 ، الشرح الكبير 17 / 60 . 


(5) ونُقل عنه : ( أحب إلي أن لا يقسم ماله ويدعه على فرائض الله تعالى ، لعله أن يولد له ) .


     انظر : المغني 8 / 271 ، الشرح الكبير 17 / 73 ، بدائع الفوائد لابن القيم 3 / 100 ، الفروع لابن مفلح 7 / 414 ، الإقناع 3 / 109 ، منتهى الإرادات للفتوحي 3/ 406 ، ولم أقف على نص هذه المسألة بعينها منقولاً عن الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله فيما اطلعت عليه ، وقد صرح النفراوي من علماء المالكية في كتابه الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني 2/ 222 أنه ( لا يكره قسمته بينهم على أن للذكر مثل حظ الأنثيين ) ، وانظر : القوانين الفقهية لابن جُزي      / 384 ، الفقه المالكي الميسر للدكتور وهبة الزحيلي1 / 696 .


(1) نقل ابن عبدالبر في كتابه الإجماع / 227 أن العلماء مجمعون على استحباب التسوية في العطية بين الابناء ، وقال ابن قدامة في المغني 8/ 259 : ( ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية وكراهة    التفضيل ) ، وقد صرح كثير من الفقهاء بالوجوب . انظر : البحر الرائق 7 / 490 ، روضة الطالبين للنووي 5 / 378 ، فتح الباري لابن حجر 5 / 214 ، فتاوى ابن تيمية 31 / 297 ، الفروع        7 / 412 ، الإقناع 3 / 108 ، منتهى الإرادات  3 / 405 ، أوجز المسالك إلى موطأ مالك للكاندهلوي 12 / 256 ، الفقه الحنبلي الميسر 3 / 356 . 


(2) سورة النحل ، الآية : 90 . 


(3) أخرجه البخاري ( باب الهبة للولد ) 5 / 210 ، 211 ، 258 ( 2586 ، 2587 ، 2650 ) ، ومسلم 11/ 68 - 71  ( 4153 – 4161 ) ، وزاد مسلم في رواية : (( قال : فأشهد على هذا غيري ، ثم قال : أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟ قال : بلى ، قال : فلا إذاً )) . 


(1) انظر : مختصر المزني/134، مغني المحتاج2/ 401 ، فتح الباري 5 / 215 ، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 16/ 225 ، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد 13 / 190 ، 191 .


(2) انظر : المبسوط 12 / 56 ، بدائع الصنائع للكاساني 8 / 113 ، الفواكه الدواني  2 / 222 ، أوجز المسالك 12 / 257 ، روضة الطالبين 5/ 379 ، فتح الباري 5 / 214 ،  نهاية المحتاج          5 / 416 ، الهداية لأبي الخطاب /212 ، المغني 8 / 259 ، المقنع مع الإنصاف 17/ 59 ، الفروع   7 / 413 ، حاشية ابن قاسم على الروض المربع 6 / 15 ، المحلى لابن حزم 9 / 142 . 


(3) انظر : المبسوط 12 / 56 ، بدائع الصنائع 8 / 113 ، البحر الرائق لابن نجيم  7 /490 ، القوانين الفقهية / 384 ، شرح النووي لصحيح مسلم 11/ 67 ، فتح الباري 5/ 214 ، روضة الطالبين     5/ 379 ، مغني المحتاج 2/ 401 ، نهاية المحتاج 5/ 416 ، الفروع 7/ 413 ، الإنصاف 17/ 59 .


 


(1)  انظر : المغني 8 / 259 , 260  ، حاشية ابن قاسم 6 / 15 .


(2) انظر : فتح الباري 5 / 214  ، المغني 8 / 259 ، 260 .                 


(3) انظر : المغني 8 / 260 ، الشرح الكبير 17 / 61 .


(1) انظر : رؤوس المسائل الخلافية 3 / 1057 .      


(2) هذه الرواية أخرجها النسائي 6/ 573 ( 3688 ) ، وابن حبان 11/ 498 ( 5098 ) ،       


    وعبد الرزاق في مصنفه 9/97. 


(3) انظر : فتح الباري 5/ 214 . 


(4) أخرجه البيهقي في سننه 6/ 294 ( 12000 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، والحديث حَسَّنَ إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح 5/ 214 بعد أن عزاه لسعيد بن منصور والبيهقي . 


(5) انظر : المغني 8/ 259 . 


(6) انظر : بدائع الصنائع 8 / 115 .    


(1) انظر : مغني المحتاج 2 / 401 .    


(2) انظر : فتاوى ابن تيمية 31 / 197 ، ، حاشية ابن قاسم 6 / 15 ، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 16/ 213 ، مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز 20 / 47 ، 49 ، 50 . 


(3) انظر : المغني 8/ 260 ، الشرح الكبير 17 / 61 . 








(1) انظر : الموطأ / 535 ، المدونة الكبرى للإمام مالك 6 / 142 ، 143 ، الكافي 2 / 1004 ، مواهب الجليل 8 / 25 ، مختصر المزني/ 134 ، المهذب 3/ 696 ، روضة الطالبين 5 / 378 ، 379 ، فتح الباري 5 / 215 ، مغني المحتاج 2 / 401 ، نهاية المحتاج 5 / 416 ، رؤوس المسائل 3 / 1059 ، الهداية لأبي الخطاب / 212 ، المغني 8/ 261 ، الإنصاف 17 / 81 . 


(1) سبق تخريج الحديث صفحة ( 19 ) . 


(2) أخرجه أحمد في مسنده 4/ 26 ( 2119 ) من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ، وأخرجه أبوداود 3 / 291 ( 5939 ) والترمذي 3 / 583 ، 584 ( 1299 ) وكذلك النسائي     6 / 576 ( 3692 ) ، والبيهقي في السنن الكبرى 6 / 296 ( 12010 ) ، وأخرجه ابن ماجه      2 / 552 ( 2420 ) دون قوله (( ومثل الذي يُعطي ...)) والحديث قال عنه الترمذي 3/ 584 حسن صحيح أهـ وقال ابن حجر في الفتح 5 / 211 ورجاله ثِقات .  


(3) أخرجه أحمد في المسند11/308 (6705) ، والنسائي 6 / 576 ( 3691 ) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأخرجه ابن ماجه2/552 (2421) ، والدارقطني3/460 (2968) دون قوله : ((والعائد في هبته...)) ، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير2/1271 (7686).


(4) أخرجه مالك في الموطأ /  533 ( 1434 ) ، والبيهقي في الكبرى 6 / 295 ( 12004 ) ، وعبدالرزاق في مصنفه 9 / 101 ( 16507 ، 16508 ، 16512 ) ، وابن حزم في المحلى 9 / 143.


والنِّحلة : العطية ، ومعنى جادَّ عشرين وسقاً : يحتمل أنه أعطاها ثمرة بهذا المقدار ، أو أعطاها أرضاً أو أشجاراً تُثمر هذا المقدار ،  والوسق : مكيال قدره ستون صاعاً . انظر : طلبة الطلبة / 233 ، أوجز المسالك 12 / 259 ، معجم لغة الفقهاء / 160 ، 476 ، 502 .  


(1) انظر : المبسوط 12 / 49 ، 54 ، الهداية للمرغيناني 3 / 228 ، بدائع الصنائع 8 / 131 ، البحر الرائق 7 / 500 ، البناية شرح الهداية للعيني 9 / 238 ، المغني 8 / 261. 


(2) أخرجه البخاري 5 / 234 ( 2621 ) ومسلم 11/ 67 ( 4152 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


(3)  أخرجه مالك في الموطأ / 534 ( 1436 ) ، وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه 9 / 105 ( 16519) بلفظ : (( .. ومن أعطى في حق أو قرابة أجزنا عطيته ))  ، وأخرجه ابن حزم في المحلى 9 / 128   بلفظ : (( من وهب هبة فلم يثب منها فهو أحق بها إلا لذي رحم )) . 


(4)  سبق تخريجه صفحة ( 25 ) . 


(5) وهو ظاهر كلام الخرقي من الحنابلة . انظر : روضة الطالبين 5 / 379 ،  مغني المحتاج              2 / 401 ، 402 ، فتح الباري 5 / 215 ، تكملة المجموع 17 / 306 ، المغني 8 / 262 .


(1) فإن كان ميتا ً فلا رجوع لها ، لأنها هبة ليتيم ، وهبة اليتيم لازمة كصدقة التطوع التي لا يرجع فيها عند المالكية انظر : المدونة الكبرى 6 / 142 ، الكافي 2 / 1005 ، مواهب الجليل  8 / 26 ، المغني  8 / 263  . 


(2) انظر :  الكافي 2 / 1005 ، مغني المحتاج 2 / 401 ،  المغني  8 / 263 .  


(3) انظر : رؤوس المسائل الخلافية 3 / 1063 ، الهداية لأبي الخطاب / 213 ، المغني  8 / 263 ، الإنصاف  17 / 87 ، 88 . 








(1) أخرجه أحمد في مسنده 40 / 34 ( 24032 ) ، والدارمي 2/ 162 ( 2540 )  وأبو داود      3 / 289 ( 3528 ) والترمذي 3/ 630 ، 631( 1358 ) وقال : حسن صحيح  ، وأخرجه النسائي 7/276 ( 4461 ) وابن ماجه 2/ 510 ( 2332 )  كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(2) انظر : رؤوس المسائل الخلافية 3 / 1063 ، المغني  8 / 263 ، الشرح الكبير 17 / 87 ، 88 .


(1) انظر : المدونة الكبرى 6 / 145 ، 149 ، القوانين الفقهية / 385 ، الفواكه الدواني 2 / 218 ،  المهذب 3 / 696 ، روضة الطالبين 5 / 379 ، نهاية المحتاج 5 / 417 ، المغني 8 / 277 ، الإنصاف 17/111 ، الإقناع 3/ 109.


(2)  سبق تخريجه صفحة ( 26 ) . 


(3)  سبق تخريجه صفحة ( 25 ) . 


(4)  سبق تخريجه صفحة ( 25 ) .  


(5) انظر : المغني 8 / 278 ، رؤوس المسائل الخلافية 3 / 1065 .








(1) انظر : المبسوط 12 / 53 ، الهداية للمرغيناني 3/ 227 ، 228 ، تحفة الفقهاء 3 / 170 ، البحر الرائق 7/ 494 ، 500 ، البناية 9 / 227 ، 238 .


(2) أخرجه ابن ماجه 2/ 556 ( 2430 ) ، والبيهقي 6/ 300 ( 12024 ) ، والدارقطني 3/ 461  ( 2970 ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه 6 / 474 ( 1745 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


   والحديث ضعَّفه البيهقي في سننه 6 / 300 ، والألباني في ضعيف الجامع الصغير / 462 ( 3151 ) .  


(3)  سبق تخريجه صفحة ( 26 ) .  


(4) انظر : الهداية للمرغيناني 3/ 227 ، طلبة الطلبة / 234 ، بدائع الصنائع 8 / 119 ، 120 ، البناية       9 / 229 - 231 ، المغني  8 / 277 . 








(1) انظر : الموسوعة الطبية الفقهية  / 880 ، 881  ، موت القلب أو الدماغ للدكتور محمد البار/90 ، 91 ، 108 .


(1) انظر : موت القلب أو الدماغ / 166 ، 167 .


(1) انظر : الموسوعة الطبية الفقهية للدكتور أحمد كنعان / 882 ، 883 ، 885 ، أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي / 345 - 357 .


(1) انظر : صفحتي ( 32 ، 33 ) ، موت القلب أو الدماغ / 167 ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي 3/2/732 ، 3/2/809 ، قرارات المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي / 214.


(2) انظر : مجلة البحوث الإسلامية ، العدد ( 58 ) صفحة ( 105 ) .


(3) انظر : رفع الأجهزة  الطبية عن المريض للدكتور عبدالله الطريقي / 38 – 41 ، أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي / 359 - 360 .


(1) انظر : أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي / 357 ، 358 .


(2) انظر : المرجع السابق / 358 .


(3) انظر : صفحة : ( 13 ) .
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